كان الكلام حول بيان الوجه الثاني للفرق بين التعبدي والتوصلي، وقد فرق بينهما على نحو التفريق بين الأمرين الوجوبي والاستحبابي، فحقيقة وماهية الأمر التعبدي تختلف عن حقيقة وماهية الأمر التوصلي، وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بالاختلاف السنخي بينهما، فسنخ الأمر التعبدي يختلف عن سنخ الأمر التوصلي.

إن هذا التفريق يبتني على أن القربة لا تتحقق إلا بقصد امتثال الأمر، أما إذا كانت القربة تتحقق بقصد ملاك المحبوبية فلا حاجة للتفريق بينهما في السنخية، وقد أشكل المحقق النائيني على ذلك: بأنه هذا مبتن على انحصار تخصيص مقتضى التعبدية بقصد الامتثال.
خلاصة الإشكال الوارد في المقام: 

 إن الإستحالة واردة في المقام، ومنشؤها أن الأمر موجود بوجود متعلقه، وهو كائن في رتبته مع لزوم التقدم الرتبي لمتعلق الأمر عليه، وهذا يلزم تقدم الشيء على نفسه، وحقيقة هذه الاستحالة: أن الأمر دائماً يدعو إلى متعلقه، ويكون ناظراً إليه، حيث أن مرتبة المتعلق في طول مرتبة الأمر به، أما إذا كانت في عرضه يلزم الإشكال المتقدم من تقدم الشيء على نفسه.

وقد دفعنا الإشكال المتقدم بالبيان التالي:

أن الفرق بين الأمر التعبدي والتوصلي سنخاً كالفرق بين الأمرين الوجوبي والاستحبابي، فسنخية التعبدية كسنخية الوجوب، وسنخية التوصل كالاستحباب، فالأمر بالتكليف له وجود مستقل عن وجود الدعوة لامتثاله، أو الإتيان بمتعلقه، وبذلك تتحقق الطولية بين الأمر ومتعلقه، وعليه لا يتحقق الاتحاد الرتبي بين الأمر والمتعلق،ولا يلزم منه ورود إشكال الدور المتقدم.

إلا أن الماتن قد ذهب في هذا المقام إلى ما ذهب إليه المحقق العراقي، من أن الأمر مقتض (جزء علة) والإتيان بالمتعلق شرط (جزء علة)، فإذا ضم أحدهما إلى الآخر كان تمام العلة، وعلى هذا لا يرد إشكال الدور المذكور، إذ أن ورود الإشكال منوط بكون الأمر بالشيء علة تامة للإتيان بمتعلقه، وفي فرض الجزئية بحسب تصوير المحقق العراقي لا يرد الإشكال المتقدم.

واستشهد على ذلك بمثال:أن كل أمر من الأمور الموجودة لها لوازم مترتبة عليها وفي طولها، كوجوب الإطاعة للأمر، ولم يستشكل أحد على أن وجوب الإطاعة للأمر بالرغم من أنه ينبثق عن الأمر ويترتب عليه، كيف يكون لازماً له؟ واللازم في رتبة الملزوم، وبناءً على ذلك يرد الدور المذكور، فقول الأصوليين بأن كل أمر من الأوامر يستدعي وجوب الإطاعة، فكل أمر من الأوامر التعبدية يستدعي الإتيان بمتعلقه على نحو خاص. 

فالفرق بين التعبدي والتوصلي في الغرض المترتب عليه، فالمولى له أغراض مترتبة على أوامره, و بناءً على وجود غرض للمولى في أمره بشيء من الأشياء، كقوله: صل،أو طهر ثوبك، أو غسل الميت، والكثير من الأمثلة في الأبواب الفقهية. 

فأغراض المولى يختلف بعضها عن بعضها الآخر، فبعضها لا يتأتى إلا بقصد القربة، وبعضها الآخر يتأتى بالإتيان بمتعلقه دون قصد القربة، فمدار الفرق بين التعبدية والتوصلية على أساس وجود فرق في الغرض الداعي للأمر، فغرض بعض الأوامر لا يتحصل إلا بقصد الامتثال، وغرض بعضها الآخر يتحصل دون قصده.

من المسلم به وجود غرض للمولى على أساسه خاطب المكلفين كقوله: صل وزك، وحج وغسل الميت، وطهر ثوبك وصم، كلها أوامر جاءت على أساس وجود أغراض له، أما عند الأصوليين: فإن الأمر الصادر بقدر سعة الغرض وضيقه، فالأمر إنما أصدر بمقدار سعة الغرض الداعي لإنشائه.
والإشكال عند العلماء بعد تسليم الاختلاف في الغرض، هل أن الاختلاف فيه يستدعي الاختلاف في المتعلق أم لا؟ 
فمتعلق طهر ثوبك وصل واحد، فمتعلق كل واحد منهما مع قصد الإمتثال واحد لا اثنينية بينهما, كذلك المتعلق لكل من الغرضين في التوصلي و التعبدي واحد، وهذا رأي الآخوند الخراساني في كفايته.

قال المحقق النائيني: إذا كان الغرض هو الإتيان بالمتعلق على نحو التعبدية، فلابد أن يأتي المولى بأمرين: أمر بالتكليف، وأمر آخر بالامتثال،ولا يكتفى بأمر واحد مع وجود الاختلاف في الغرض.
كما أن الاختلاف في الغرض يقتضي الاختلاف في السنخية، فسنخية الأمر بالمتعلق في التعبدي شديدة، وسنخية الأمر بالتوصلي غير شديدة.
قال الآخوند (يرحمه الله): 

النحو الأول: إن الاختلاف في الغرض واضح لا إشكال فيه، فغرض المولى من الإتيان بالمتعلق في التعبدي يختلف عن غرضه من الإتيان به في التوصلي.

فسنخ الأمر في التعبدية و التوصلية لا فرق بينهما، فإن هذا يدعو للإتيان بمتعلقه، وذلك يدعو إلى الإتيان به كذلك.

النحو الثاني: قال الآخوند: إن الأمر في التعبديات والتوصليات لا تعدد فيه، فإن الأمر في التعبدي كصل لم يلحظ فيه قصد الامتثال مع كونه جزءاً أو شرطاً من كلي الصلاة، وما ذلك إلا للوحدة بين الأمر ومتعلقه إذ لا اختلاف في السنخ بينهما، مع كون الغرض فيهما مختلف.

بيان الآخوند الخراساني في اختلاف الغرض بين التعبدي والتوصلي
إن الدليل الدال على اختلاف الغرض بين الأوامر التعبدية والتوصلية هو العقل، فهو يدرك أن الامتثال لا يمكن أن يتأتى للمكلف إلا بإتيانه بتمام غرض المولى، فإذا أدرك العقل أن متعلق الأمر في الأمور التعبدية لا يمكن تحققها وامتثالها إلا بإتيانها بداعي أمرها المعبر عنه بقصد الامتثال، فيكون العقل حاكم بلابدية الإتيان بالتكليف بداعي قصد الامتثال.

الإشكالات الواردة على مبنى الآخوند:

الأول: لا مانع من ورود خطاب آخر يكون متمماً ومبيناً لإجمال الخطاب الأول، بحيث يكون ناظراً إلى تمام موضوعه على نحو متمم الجعل.
الثاني: أن مهمة العقل إنما هي إدراك ما ينبغي وما لا ينبغي، وليس مهمته إصدار حكماً شرعياً لابد من اتباعه، وبمعنى آخر إن العقل ليس بمشرع حتى يمكن اتباعه في مقام التشريع، وعليه لا مانع من ورود خطاب آخر من قبل المشرع أو من بيده التشريع لإيضاح واستيفاء تمام الغرض لذلك الخطاب، وهذا ما يسمى بمتمم الجعل.
إشكالات المحقق النائيني في مقام الاختلاف بين التعبدية والتوصلية:

الأول: إن إرجاع الاختلاف بين التعبدية والتوصلية إلى الاختلاف في الغرض إنما هو مبتن على انحصار قصد القربة بقصد الامتثال، أما من ذهب إلى الإتيان بالمتعلق تعبداً بقصد ملاك المحبوبية فلا يرجع الاختلاف بين التعبدية والتوصلية إلى الاختلاف في الغرض.

الثاني: إن من الاستحالة بمكان أن تكون دعوى الأمر غرضاً من الأمر ذاته، ووجودها متعلق بوجوده، فإن الأمر بالصلاة التي هي متعلق الأمر المأتي بها على نحو التعبدية، فيستحيل أخذ الخطاب بالصلاة الذي يحقق الغرض من الإتيان بالمتعلق من ذات الأمر، حيث إن الأمر ناشئ من وجود الغرض، وهو متقدم عليه رتبة، فلو كان الغرض في رتبة الأمر به للزم من ذلك توقف الشيء على نفسه، وهو الدور.

الثالث: لا يلزم من كون الغرض في مقام رتبة الأمر إشكال الدور المتقدم، إذ أن الأمر صادر بلحاظ الغرض، وليس بالضرورة في مقام الامتثال من لابدية استيفائه، وإنما الملحوظ في مقام الامتثال هو السير على طبق الأمر.

رد الماتن على إشكالات المحقق النائيني:

الأول:  إن القول بالاختلاف بين التعبدي والتوصلي بلحاظ الغرض فيهما إنما هو من ضيق الخناق، إذ لو كان المناط في التفريق بينهما هو قصد الملاك لكان إشكال الدور محكماً، فاضطررنا إلى القول بقصد الغرض، إذ لو كان التفريق بينهما بناءً على قصد المحبوبية الذي له رتبة متقدمة على مرتبة صدور الأمر وأن صدوره إنما يكون بلحاظه فلا يمكن أن يرد إشكال الدور المتقدم الذي أورده بعض الأصوليين في أي مرتبة من المراتب الحكمية الأربعة.

الثاني:  أن الآمر لو أصدر أمره بلحاظ الغرض لكان أمراً منه بتحقيقه، فإذا فرض أن الأمر متأخر رتبة على الغرض وهو ناشئ منه لزم من ذلك أن يكون الشيء متقدماً ومتأخراً على نفسه، وهو إشكال الدور.

ويظهر حال الأول مما تقدم في بيان الوجه الثاني، والسبب في إيراد الوجه الثاني بناءً على ما تقدم من القول بعدم تأتي القربة وتحققها إلا بقصد الامتثال، كذلك هو السبب في إيراد الوجه الثالث من الوجوه المطروحة في المقام،وقد مر في ما تقدم طرح إشكال المحقق النائيني (قدس سره) من أن توقف قصد القربة على الأمر به وتوقف الأمر على قصد القربة يلزم منه الدور الباطل وقد دفع في محله وملخصه: أنه يرد في ما لو كان قصد الامتثال علة تامة للأمر به أما إذا كان جزء علة ككونه مقتضياً وتحقق الغرض شرطاً أو عدم مانع فلا يلزم معه إشكال الدور المزبور, ولو سلم بوروده فهو لا يتم إلا في حالة استناد لزوم داعوية الأمر للأمر نفسه،بحيث يكون الأمر بالشيء داعٍ إلى داعوية نفسه,أما إذا كان الداعي إلى الأمر هو الغرض فلا مانع من كون الغرض قد استكشف من ناحية الأمر، وعليه يكون الغرض من لوازم الأمر ومن هنا يستكشف أن الغرض للأمر بالإتيان بالعبادة هو غرض قربي يختلف نوعا ما عن الغرض للأمر بتطهير الثوب ففي الأول يكون تعبدياً وفي الثاني يكون توصلياً وبذلك يكون طارداً للإشكال المتقدم.
أن الإشكال الثالث الذي أوردة المحقق النائيني هو: عدم لزوم متابعة الغرض لتصحيح الإتيان بالمتعلق بداعي قصد الامتثال للزومه توقف الشيء على نفسه.

وقد ذهب بعض الأعلام كالشيخ حسين الحلي ( قدس سره) من عدم وجود دليل على صحة الإستناد إلى الغرض لتصحيح الإتيان بالمتعلق بداعي قصد القربة أو إتباع حكم العقل كما مالَ إليه المحقق الخرساني أو الإتيان بأمر جديد بداعي متمم الجعل كما ذهب إلى ذلك المحقق النائيني, وعليه فإن مقتضى إطلاق الدليل لا يقتضى أكثر من الإمتثال المطلق المجرد عن القيود ونفي القيود المحتملة بإطلاق العام فالإتيان بالمتعلق على نحو التعبدية بداعي قصد الإمتثال لا يساعد عليه عموم الدليل   وقد أوضح المحقق النائيني في أخر دوراته الأصولية أن العقل حاكم بوجوب امتثال أمر المولى من باب حق الطاعة له على عباده, وأضاف الماتن:أن الأوامر الشرعية لا تنشأ إلا من أغراض للمولى لأجلها أنشئ الأمر لا تستوفى إلا بالإتيان بها على نحو قصد الإمتثال والحاكم بذلك هو العقل, وعليه لا بد من الإتيان بها على وجه قربي حتى تتحقق التعبدية للإتيان بالمتعلق.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
